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إجماع الأمة على صحة أحاديث الصحیحین | والرد على المشككين 


من عظيم مِنَّة الله تعالى وتمام حفظه لدينه أن قيِّض لحفظ السنة رجالّاء هيّأهم لتحمّل تلك المهمة الحليلة 
الشاقة» فحرروا قواعد علوم الحديث دراية ورواية» وميزوا صحيح الحديث من ضعيفه» كما وضعوا معايير 
وقواعد يُعرف بما متى يكون الحديث مقبولا أو مردوداء بل آسسوا علوما مبتكرة برأسها کعلم الصطلح 
وعلم علل الحديث وعلم الرحال والجرح والتعديل. 


فلم يكن الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف أو على الرواة بالتعديل أو الجرح بالحوى أو بالتشهي» 
وانما کان علی سس واضحة وقواعد راسخة» وضعها جهابذة هذا الشأن» ومن أبرز معالم منهجهم: 
أهحم التزموا ذكر الأسانيد؛ إذ الإسناد من الدين؛ ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء كما قال ابن 
المبارك([1])» ویقول یجبی بن سعید القطان: “لا تنظروا إلى الحديث» ولكن انظروا إلى الإسنادء فإن صح 
الإسناد» ولا فلا تغتروا بالحديث إذا ٣‏ يصح Ss‏ 

بالحديث ليبينوا له صحة الحديث وموافقته للمعقول؛ إذ لا يتعارض المنقول 0 مع فی الصريح 
بحالء كما هو مقرر عند أهل العلم. 


قبول رواية الثقات وردٌ روايات الضعفاء والكذابين وأهل التهم والمعاندين من أهل البدع؛ واستدلوا لذلك 
بقوله 6ي 0 

التحذیر من الکذب علی رسول اللہ صلی الله عليه وسلم؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» :لا تكذبوا عليّ؛ فإنه من یکذب علي يلج النار.([3])« 
الكشف عن معايب رواة الحديث والكلام في درجاتهم قوة وضعفاء وأن هذا الأمانة وحفظ الدين ولیس 
من الغيبة في شيء ولنغا من النصيحة لدین الّه تعالی. 

مکانة صاحبي الصحیح 

ومن جملة هؤلاء الجهابذة الذين حفظوا السنة وصانوها عن انتحال البطلین وبحاسر الجاهلين الإمامان: 
البخاري (ت: ۲۲ه)» ومسلم (ت: ۲۰۱ه) -رجهما الّه- وقد اتفق العلماء علی آن أصح الکتب 
بعد القرآن العزیز صحیحا البخاري ومسلم» وقد تلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب البخاري أصحهما وأكثرها 
فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلمّا کان من یستفید من البخاري» ویعترف بأنه لیس له 


نظير ني علم الحديث.([4]) 


ولا بخفى على القاصي والداني مكانة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري -رحمه ال وسعة اطلاعه ونفوذ 
بصيرته وشدة احتياطه في صحيحه» ويليه في تلك المكانة الإمام مسلم بن امححاج -رحه ال - 


يقول إبراهيم بن معقل النسفي: “معت البخاري يقول: ما أدحلت في كتابي الجامع الا ما صح» وترکت 
من الصحیح حق لا یطول.([13)" 

ويقول مكي بن عبد الله: “معت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا (يعني: الصحيح) على أبي 
زرعة الرازي» فكل ما أشار أن له علة تركته.([6])”” 

حكاية الإجماع على صحة أحاديثهما 0 

حكى كثير من أهل العلم الإجماع على صحة أحاديث الصحیحین, والقطع بذلك؛ لتلقي الأمة لكتابيهما 
بالقبول» وفيما يلي طائفة من أقوالحم: 


يقول الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: “جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب (يعني: 
صحيح مسلم) فهو مقطوع بصحته, والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمرء وهكذا ما حكم 
البخاري بصحته في كتابه (يعني: صحيحه)؛ وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول» سوى من لا يعتد 
بخلافه ووفاقه في الإجماع.([7]) ” 

وقال ابن القیسرانی: ““أجمع المسلمون على قبول ما أحرج في “ الصحيحين”” لأبي عبدالله البخاري» ولأبي 
الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» أو ما كان على شرطهما ول بحرحاہ. ([8])“ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ““جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قاله؛ لأن غالبه من هذا النحوء ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصدیق, والأمة لا تجتمع على خطأء 
فلو كان الحديث کذبا ی نفس الم والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في 
نفس الأمر كذبء وهذا إجماع على الخطأء وذلك ممتنع.([9]) 7 

وقال ابن القيم: ““اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ان هذا الباب: كما ذكره الشيخ أبو عمروء 
ومن قبله من العلماء: كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره؛ فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول 
والتصدیق فهو حصل للعلم مفيد لليقين» ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين» فإن الاعتبار في 
الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غبرهم كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام 
الشرعية إلا العلماء بماء دون المتكلمين والنحاة والأطباء» وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث 
وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله» وهم علماء الحديث,ء العالمون بأحوال نبيهم» الضابطون 
لأقواله وأفعاله» المعتنون بما أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعيهم. ([10])”” 

ويُعدٌ هذا من قبيل التواتر الخاص المفيد للعلم اليقيني بشروطه التي کا العلم؛ فان العلم بالتواتر 
ينقسم إلى عام وخاصء فيتواتر عند الخاصة [كعلماء الحديث] ما لا يكون معلومًا لغيرهم؛ فضلًا أن 


یتواتر عندهم» فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبیهم وضبطهم لاقواله وأفعاله وأحواله یعلمون من ذلك 
علمّا لا يشكون فيه ما لا شعور لغيرهم به البتة.([11]) 


وما يزيد الأمر وضوحًا ما تناقله أهل العلم -- وقد ذكرنا بعض نقولهم - من إفادة أحاديث الصحيحين 


للقطع؛ بمعنى أنما تفيد العلم اليقيني كالمتواتر سواء. 


يقول الحافظ ابن كثير - مبيئًا هذا المعنى -: “ثم حكى ابن الصلاح: إن الأمة تلقت هذين الكتابين 
بالقبول» سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره» ثم استنبط [يعني: ابن الصلاح] من 
ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث؛ لأن الأمة معصومة عن الخطأ. فما ظنت صحته ووحب 
عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحًا في نفس الأمرء وهذا جيد ... "ثم أعلن الحافظ ابن كثير عن 
موافقته لابن الصلاح فقال: “ وأنا مع ابن الصلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه . ([12]) کما وافقه 
أيضًا امحافظ السيوطي بقوله: "وهو الذي أختاره» ولا أعتقد سواه. ([13])”” 5۹ 

واستقصاء القول في هذا ومن قال به من العلماء يطول به المقام ناس مرن اك مسق وده 
غنية للمستفيد. ([14]) 

وخلاصة القول أن ما ی الشيخان في صحيحيهماء مما لم يبلغ حد التواتر» قد احتفت به قرائن» 
منها: 

حلالتهما في هذا الشأن. 

وتقدمهما ثي تميبز الصحيح على غيرهما. 

وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقي وحده آقوی نی ٍفادة العلم من بحرد کثرة الطرق القاصرة 


عن التواتر. 

ويستثنى من هذا الحكم قسمان: 

ما انتقده أحد الحفاظ» وسيأق الجواب عنه. 

ما وقع التخالف بين مدلولیه ما وقع في الکتابین» حیث لا ترحیح؛ استحالة أن يفيد المتناقضان العلم 
بصدقهما من غیر ترحیح لأحدهما على الآخرء [وهذا حارج عن حدیثنا؛ إذ هو داخل في الدلالة» وکلامنا 
عن الثبوت.[ 

يقول الحافظ ابن حجر: وما عدا ذلك [يعني: ما استثني] فالإجماع حاصل على تسليم صحته. ([15]) 


الجواب عما انتقد من أحاديثهما 
قد تقرر عند علماء الحديث 22 -أعني: البخاري ومسلمًا- لا يخرحان في صحيحيهما من الحديث إلا 


ما لا علة له أصلاء أو له علة انتقدها بعض احفاظ علیهما الا آنما غیر مؤثرة عندهما في صحة الحديث» 


وعلى فرض توجيه كلام من انتقد عليهما فإن قوله يكون معارضًا لتصحيحهماء ولا ريب في تقديعهما 
على هل عصرهما ومن بعده من أثمة هذا الفن» في معرفة الصحیح والعلل .(|16])وکذا یندفع الاعتراض 
عليهما من حيث الجملة. ا 

والأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ ليس فيها ما يخل بشرطهماء وقد أجاب عنها الحمّاظ حديئًا حدينًا 
-كما فعل الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري» وغيره- وبينوا ترحيح صحتهاء وذكروا هذه الأحاديث 


المنتقدة عدة وجوه من الأحوبة: 


الوجه الأول :أنما مع صحتها مستثناة من الإجماع على تلقي أحاديثهما بالقبول؛ يقول ابن الصلاح - 
یی مقدمة شرحه على صحيح مسلم-: ا آنا علیهما [يعني على البخاري ومسلم] وقدح فيه معتملً 
من ا حفاظ فهو مستثنی ما ذکرناه لعدم الاجماع علی تلقیه بالقبول .([17]) اه. واستحسنه امحافظ نی 


الفتح بقوله: "وهو احتراز حسن .([18]) والمعنى: أتمم سلموا لحذه الأحاديث بالصحة لكنها لم تبلغ 
درجة ما أجمع علیه؛ لذا یقول الحافظ ابن حجر: “فإن هذه المواضع [يعني: التي انتقدوها] متنازع في 
صحتهاء فلم يحصل لما من التلقي ما حصل معظم الکتاب.([19])" 

الوجه الثاني :أن يكون النقد موجهًا إلى عدم اكتمال شروط الصحة التي اشترطاها في كتابيهماء ولیس 
إلى صحة الحديث؛ يقول الشيخ أحمد شاكر: “الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من 
امحققين» وممن اهتدی کديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر: أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلهاء 
ليس في واحد منها مطعن أو ضعفء وإِما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث؛ على معنى 
أن ما انتقدوه لم يبلغ الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه» وأما صحة الحديث نفسه فلم 
يخالف أحد فيها.([20])”” 

الوجه الثالث اام عل قواعد ضعيفة مخالفة لما عليه جمهور العلماء؛ يقول ابن الصلاح - في مقدمة 
شرحه على صحيح البخخاري-: ““قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضهاء 
وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض امحدثين ضعيفة جدًا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول 
وغيرهم فلا تغتر بذلك.([21])" 

ومع هذه الاحتمالات فلا حال لمن يرد أحاديث الصحيحين بمجرد التشهي أو مخالفة العقل أو التذرع 
بذلك لرد الاحتكام إلى السنة النبوية بأكملها؛ إذ العبرة في كل فن بأهله؛ لذا كان العبرة في هذا الباب 
بأهل العلم بالحديث وطرقه وعلله» ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين وغيرهم؛ فضلا عمن ۸ 
يشتغل بالعلم الشرعي أصلًا؛ يقول أبو إسحاق الإسفراييني: ““أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي 
اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصوها ومتوتماء ولا يحصل الخلاف فيها بحال» وإن حصل فذاك 


احتلاف في طرقها ورواتما... فمن خالف حکمه خبرا منها ولیس له تأویل سائغ للخبر نقضنا حکمه؛ 
لأن هذه الأحبار تلقتها الأمة بالقبول.([22])” 

وقد عدّ بعض العلماء من يقلل من شأن الصحيحين من المبتدعة؛ يقول ولي الله الدهلوي: ““أما الصحيحان 
فقد اتفق احدئون علی آن جمیع ما فیهما من التصل الرفوع صحیح بالقطعء وأنما متواتران إلى مصنفيهماء 
وآن کل من بهوّن آمرها فهو مبتدع متبع غیر سبیل الومنین.([23])" 

فلیحذر الوّمن من مسالك آهل البدع والغواية من الطعن في الصحيحين» والتهوين من شأنهما؛ یتوسلون 
بذلك إلى هدم أحكام السنة النبوية وترك الاهتداء بنورها؛ يقول تعالى: [ فَلْيَخْدّرٍ لین حون عَنْ آنره 
أن تُصِيبَهمْ فِثْنَهٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ) [النور: 17]. وأمره صلى الله عليه وسلم: هو سبيله ومنهاحه 
وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبلء وما حالفه فهو 


([1])رواه مسلم نی مقدمة صحیحه (۱/ ۰۱۵( 
([2])ينظر: سير أعلام النبلاء (۹/ ۰۱۸۸( 
([3])رواه مسلم في مقدمة صحيحه (.١(‏ 
([4])شرح النووي علی صحیح مسلم (۱/ ۰۱4( 
([5])ینظر: مقدمة فتح الباري (۱/ ۰۷( 
([6])ینظر: مقدمة فتح الباري (۱/ ۰۳۶۷( 
([7])ینظر: شرح النووي علی صحیح مسلم (۱/ ۰۱۹( 

" ([8])صفوة التصوف" نقلا عن أحاديث الصحیحین بین الظن واليقین للشیخ لناء ال الزاهدي (۱۸/ ۲۹۶- ضمن بحلة البحوث 
الاسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لادارات البحوت العلمية والافتاء والدعوة والارشاد.( 
([9])موع الفتاوی (۱۳/ ۳۰۰- ۰۳۹۱( 

([10])ختصر الصواعق الرسلة ص: ۵7۲- ۵۰۳( 

([ 11])ینظر: الرحع السابق. 

([12])احتصار علوم احدیث (ص: ۰۳۵( 

([13])تدریب الراوي (۱/ ۰۱4۰( 

([14])قام الشیخ ثناء الّه الزاهدي بذکر طائفة کبيرة من وافق هذا القول من العلماء وامحدئین؛ فلیراجع ی بحلة البحوث الاسلامية (۱۸/ 
۳ ۰۳۰۳( 

([15])ينظر: نزهة النظر (ص: -5٠0‏ ۰۲۱( 

([16])مقدمة فتح الباري /١(‏ 945- ۰۳۶۷( 

([17])ینظر: مقدمة فتح الباري (۱/ ۰۳۶۲( 

([18])المرحع السابق. 

(]19])مقدمة فتح الباري (۱/ ۰۳4۲( 

([20])الباعث الحثيث إلى احتصار علوم احدیث (ص۰۳۹( 





([ 21])ینظر : مقدمة فتح الباري (۱/ ۰۳۲( 
([22])ینظر : فتح الغیث (۱/ ۷۲- ۰۷۳( 
([23])حجة الله البالغة (۱/ ۰۲۳۲( 

([24])ینظر: تفسیر اين کثیر (۳/ 2-۸9 ۰۹۰( 


